
 عمان – أكـــدت وزارة الطاقـــة والثروة 
المعدنية الأردنية الأحد حرصها على جذب 
المزيد من الاســـتثمارات فـــي قطاع الطاقة 
بشـــكل عام ولاسيما العربية منها، وأيضا 
فـــي القطـــاع النفطي بمـــا يشـــمل مجال 
التكرير بشـــكل خاص، كمـــا أكدت جديتها 

في التعامل مع أي نية للاستثمار فيهما.
ويأتـــي هـــذا الموقـــف بعـــد أن تفجر 
جـــدل خلال الأيـــام الأخيرة بين الأوســـاط 
الاقتصادية حول تذمر المســـتثمر الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الجراح الصباح من عدم 
تحديـــد الســـلطات الأردنية موعـــدا لعقد 
اجتمـــاع لتقديم المســـتندات المطلوبة قبل 
وصـــول الوفد الفنـــي والمالـــي الأوروبي 

بشأن مشروع بناء مصفاة جنوب البلاد.
وأبدى الجراح رغبة شـــديدة في تنفيذ 
مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام 
فـــي محافظة معان بتكلفـــة تقديرية أولية 
تبلغ حوالـــي 8 مليارات دولار، وأن الهدف 
منه تحويـــل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا 

من استيرادها.
ورغـــم أنه لا توجد معلومات تفصيلية 
رســـمية حول طاقة إنتاجها أو المدة التي 
يحتاجهـــا بناؤها قبل البـــدء في عمليات 
الإنتـــاج أكد الجـــراح في وقت ســـابق أن 
المصفـــاة تنقســـم إلـــى مشـــروعين، الأول 
مصفـــاة بتـــرول بقـــدرة تكريريـــة تبلـــغ 
150 ألـــف برميـــل يوميـــا، والثاني مجمع 

بتروكيماويات.
وكانـــت وزارة الطاقة قد أكدت مؤخرا 
أن إنشاء المصفاة ومجمع البتروكيماويات 
في معان مـــازال في مرحلة إعداد تصاميم 
المشـــروع الأساســـي ودراســـات الجدوى 

الاقتصادية.
وقالت إنها ”كانت وما زالت تدعم مثل 
هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد 
كبيرة على الاقتصاد الوطني ومســـاهمته 
فـــي تعزيـــز أمن التـــزود بالطاقـــة وكذلك 

مساهمته في تخفيف نسبة البطالة“.
وكشـــفت مصـــادر بالـــوزارة لوكالـــة 
الأنباء الأردنية الرســـمية، لم تكشـــف عن 
هويتها، أن خطة العمل التنفيذية المتعلقة 
بالاســـتراتيجية الشـــاملة لقطـــاع الطاقة 

للأعـــوام 2020 – 2030 تتضمـــن مشـــروعاً 
للاستثمار في مجال نشاط البتروكيماويات 
عبر بناء مصافٍ جديدة لتكرير النفط الخام 
على أن يســـتند هذا الاستثمار إلى مبادئ 

السوق.
فـــي  الكويتـــي  المســـتثمر  وتقـــدم 
فبرايـــر 2019 بطلب بشـــأن هذا المشـــروع 
وقـــد أخطرتـــه وزارة الطاقـــة فـــي يناير 
2020 بعـــد عـــدة اجتماعات بأنـــه لا مانع 
لديهـــا في فتح مجال الاســـتثمار لإنشـــاء 

المصفاة.

ومـــرت العمليـــة بعـــد ذلـــك بمراحل 
معقدة، حيث تقول المصادر إن المستثمر لم 
يستجب منذ مارس حتى يونيو الماضيين 
لطلبات وزارة الطاقة بتزويدها بمعلومات 
تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين 
والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل 

بالمشروع.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر أيضـــا إلى 
أنه منذ ذلـــك التاريخ إلـــى غاية الخامس 
من ســـبتمبر الحالـــي تم توجيه خمســـة 
كتب رســـمية لتذكير المســـتثمر بالوثائق 

والمســـتندات المطلـــوب تقديمهـــا لـــوزارة 
الطاقة والثروة المعدنية.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخلافـــات 
في مثـــل هكذا خطوات تعتبـــر أمرا يمكن 
تجاوزه بالمزيد من النقاش، وأنه لن يكون 
لها تأثيـــر على خطط الحكومـــة الأردنية، 
التي تبحث عـــن تخفيف الضغوط عن بند 
الطاقة فـــي الميزانية عبر تعزيز مشـــاريع 

المشتقات النفطية.
وتتضمن خطـــة عمّـــان أن يكون عمل 
المصفاة الجديدة على أسس تجارية ربحية 
مـــع مراعاة وجود الشـــركات التســـويقية 
صاحبة الحق في استيراد وبيع المشتقات 
النفطيـــة في البلاد وأن تتـــم مراعاة قدرة 
مينـــاء العقبة على اســـتيراد النفط الخام 

واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
البتـــرول  مصفـــاة  شـــركة  وتتولـــى 
الأردنية (جوبترول) الحكومية إدارة قطاع 
التكريـــر في البـــلاد حيث تمتلـــك مصفاة 
واحدة، وهـــي تعكف على الاســـتثمار في 
المرحلة الرابعة من توســـعتها مع شـــركاء 
أجانب حيث تم اختيار 9 شركات وتحالف 

للتنافس على الفوز بالمشروع.
ويقـــول نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة عبدالرحيم البقاعي إن مشـــروع 
التوســـعة البالـــغ تكلفتـــه التقديرية 2.64 
مليـــار دولار ســـيضاعف طاقـــة التكريـــر 
من مســـتوى التشـــغيل الحالـــي البالغ 60 
ألـــف برميل يوميـــا إلى 120 ألـــف برميل 

يوما.

وتعتبر مشـــكلة الطاقة أحد التحديات 
الأساســـية التي تواجه الاقتصاد الأردني، 
حيث بلغـــت فاتورة البـــلاد العام الماضي 
6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مســـتمر 
مـــع الزيادة الاضطرارية في عدد الســـكان 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
وبند الطاقة في الموازنة العامة السنوية 
للدولــــة من أكبر هواجس الحكومة بســــبب 
كلفة الاســــتيراد المرتفعة وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
ويســـتورد الأردن مـــا نســـبته 97 في 
المئـــة مـــن حاجتـــه إلـــى الطاقـــة، والتي 
تتمثـــل فـــي النفط الخـــام الذي يســـتورد 
بالكامل من الســـعودية منذ عدة ســـنوات، 
وكذلك المشـــتقات النفطيـــة الأخرى لتلبية 
احتياجات الســـوق المحلية قبـــل أن يلجأ 
إلى العراق ومصر لاستيراد النفط والغاز.

وعـــاد ارتفـــاع الإنفـــاق علـــى الطاقة 
ليتصدر المشـــهد الاقتصادي فـــي الأردن، 
بعد أن عجزت الســـلطات عـــن كبح تنامي 
الـــواردات التي بلغت مســـتوى كبيرا في 

النصف الأول من العام الجاري.
ووفقـــا للأرقام الصـــادرة عـــن دائرة 
الإحصـــاءات العامـــة للفاتـــورة النفطيـــة 
في الفتـــرة الفاصلـــة بين ينايـــر ويونيو 
الماضيين، فـــإن فاتـــورة الطاقـــة ارتفعت 
بنحـــو 3.1 في المئة مقارنـــة بنفس الفترة 
من العـــام الماضي لتبلغ نحو 729.2 مليون 

دينار (نحو مليار دولار).

 بغــداد – يعطـــي تأكيـــد المســـؤولين 
العراقيـــين أن البـــلاد فـــي حاجة ماسّـــة 
للملايـــين من الوحـــدات الســـكنية للحد 
من أزمة الإســـكان مدى صعوبة حل هذه 
المعضلة المزمنة، التـــي باتت إحدى أبرز 
المشـــاكل التي تواجه الســـلطات في ظل 
النمـــو الديموغرافي للســـكان والحروب 

التي دمرت البنية التحتية.

وتتزايـــد علامات تشـــاؤم الأوســـاط 
الاقتصادية المحلية أو حتى المؤسســـات 
الدولية يوما بعد يـــوم من تفاقم الكارثة 
في قطاع الإســـكان، والتي يقول محللون 
إنهـــا تختزل أحـــد وجـــوه التقصير في 
قرابـــة  منـــذ  المتراكمـــة  الأزمـــات  إدارة 
العقدين، بســـبب تغلغل الفساد وتوجيه 

الأموال إلى غير محلّها.

وفعليا، يعاني البلد النفطي من أزمة 
ســـكن خانقة، وتقول وزارة الإســـكان إن 
النقـــص يصل إلـــى قرابـــة أربعة ملايين 
وحدة سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز 
التعداد الســـكاني فيه 40 مليون نســـمة، 
كما توضـــح إحصائيات وزارة التخطيط 
العراقيـــة التي أعلنـــت عنها فـــي يناير 

الماضي.
وقال المتحدث باســـم وزارة الإسكان 
عبدالزهرة الهنداوي لوكالة الأناضول إن 
”هناك حاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف 

المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم 
في  المحافظـــات لســـد العجز الســـكني“ 

البلاد.
وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للوزارة أن هناك 49 مشـــروعا 
بصدد الإنجاز منذ سنوات، وهي موزعة 
على كامـــل محافظات البـــلاد، لكن حتى 
الآن تم إنجـــاز عـــدة مشـــاريع منهـــا في 
محافظتي الديوانية وواسط في الجنوب 

إلى جانب العاصمة بغداد.
ومـــن غيـــر المعلـــوم لمـــاذا كل هـــذا 
التأخير. ومع ذلك يعتقد خبراء أن توفير 
التمويلات والإجراءات البيروقراطية إلى 
جانب عدم وجود مســـتثمرين أجانب قد 

تكون عوامل في تأخير الإنجاز.
ومعظـــم تلك المشـــاريع متركـــزة في 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 

والبصرة والمثنـــى وذي قار، فيما تحظى 
محافظات ديالـــى ونينوى وصلاح الدين 
بمشـــاريع أقل، ولكن أغلبها في اللمسات 
الأخيرة، كما يوضح رسم بياني للوزارة 

والذي لا يشير إلى تكاليفها.
الإســـكان  أزمـــة  حلـــول  وجعلـــت 
المطروحة مجرد وعود غير قابلة للتطبيق 
وفقاعات للاستهلاك المحلي وعدم إنجاز 
المشـــاريع المخططة وخاصة تلك رخيصة 
التكلفـــة التـــي أدت إلى تضخم المشـــكلة 
مع استمرار معاناة الأسر العراقية التي 
باتت عاجزة أمام هذا الأمر ولا تســـتطيع 

فعل أي شيء للخروج من هذه الورطة.
وعاش العراقيون منذ مطلع ثمانينات 
القرن الماضـــي حروبا متعاقبة وأوضاعا 
أمنية غير مستقرة دمرت أجزاء كبيرة من 

البنى التحتية ومنازل السكان.
وكانت آخر حرب قد شـــهدتها البلاد 
تمثلت بالحـــرب ضد تنظيـــم داعش بين 
عامي 2014 و2017 وتسببت بتدمير نحو 

150 ألف منزل، وفق تقديرات حكومية.
وفـــي الســـابع مـــن يوليـــو الماضي 
قـــررت الحكومـــة العراقيـــة توزيـــع 550 
ألـــف قطعة أرض ســـكنية على المواطنين 
ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن في 

البلاد.
لكـــن المشـــكلة لا تقف عنـــد ذلك الحد 
فقـــط، بل إن معضلة العشـــوائيات تنخر 

منذ ســـنوات رأس الحكومـــات المتعاقبة 
التي انشـــغلت بحســـاباتها السياســـية 
ولـــم تكتـــرث لإصـــلاح أوضـــاع الناس 
الذيـــن تدهـــورت قدرتهم المعيشـــية ولم 
يعودوا قادرين على توفير ما يســـد رمق 

يومهم.

ويشير الهنداوي إلى وجود أكثر من 
522 ألف وحدة ســـكنية عشوائية، موزعة 
على 4 آلاف مجمع ســـكني عشـــوائي في 

عموم المحافظات العراقية.
وتتصدر بغـــداد المحافظات من حيث 
انتشار العشوائيات إذ تحتوي العاصمة 
على ألف مجمع ســـكني عشوائي، تليها 
البصرة جنوب البـــلاد بنحو 700 منطقة 
عشـــوائية، في حين تحتـــل كربلاء المركز 
الأخيـــر بحوالـــي 98 مجمعا عشـــوائيا، 
وقبلها محافظة النجف بواقع 99 مجمعا 

عشوائيا.
ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجة هذه 
المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط 

اســـتراتيجية بشـــقيها، قصيـــرة المـــدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكوميـــة تكون عرضة للاســـتغلال من 
قبـــل كارتيـــل يعمل لصالح شـــخصيات 
نافـــذة فـــي الدولـــة، كما هو الحـــال مع 

المعابر.
وأظهـــرت تقاريـــر دولية علـــى مدى 
ســـنوات أن الحكومـــات المتعاقبـــة التي 
تقلّـــدت الحكـــم بعـــد الغـــزو الأميركـــي 
للعـــراق في 2003 وخاصـــة في فترة حكم 
نوري المالكي تســـببت في إهدار الملايين 
مـــن الدولارات بتعاقـــدات أبرمتها وزارة 

الإسكان.
ومنـــذ العـــام 2014 تشـــهد العاصمة 
بغداد إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع 
قسم كبير منها بسبب لهيب الأسعار، مما 
أجبر الحكومة على حـــث البنوك لتوفير 

قروض ميسرة للراغبين في شراء شقق.
وكانت ســـهى النجار رئيســـة الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار قـــد قالت في فبراير 
الماضـــي إن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي وجـــه الهيئـــة بطـــرح بيع 20 
ألف وحدة ســـكنية في مشـــروع بسماية 
السكني بأسعار مدعومة وقروض ميسّرة 

للمساهمة في حل الأزمة.

 الكويت – تســـعى الحكومة الكويتية 
لتســـريع خطواتها باتجاه توسيع قاعدة 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا ورقمنـــة 
القطاعات الإنتاجية عبر خطط تحفز على 
تبني الحلول الذكية ضمن اســـتراتيجية 
موســـعة لإصلاح الاقتصاد على أســـس 

مستدامة ضمن ”رؤية 2035“.
بـــين  مـــن  الكويـــت  كانـــت  ولئـــن 
الـــدول الخليجيـــة البطيئة فـــي اعتماد 
التكنولوجيـــا والاســـتثمار فيها قياســـا 
بالإمارات ثم السعودية وأيضا البحرين، 
إلا أن الحكومـــة تتســـلح بترســـانة مـــن 
القوانـــين التـــي ســـتعزز مكانتهـــا بين 
الـــدول التي توفر أفضـــل خدمات وبنية 
تحتيـــة فـــي مجـــال الاتصـــالات وتقنية 

المعلومات.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايروس 
كورونا وانخفاض أســـعار النفط المصدر 
الرئيســـي لأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة من 
الإيرادات الحكومية، مما قد يجبرها على 
اللجوء إلى تســـييل أصول سيادية لسد 

عجز الميزانية.
ويرى محللون أن الحكومة الكويتية 
لن تســـتطيع فـــي فترة قصيـــرة معالجة 
العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أســـعار 

النفط في الأسواق العالمية.

ويؤكـــد هـــؤلاء أن تنويـــع مصـــادر 
الدخـــل، بمـــا فـــي ذلـــك التركيـــز علـــى 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــا، يعتبر من 
بين أبرز التحديـــات التي تواجه الكويت 
فـــي المرحلة الراهنة، علاوة على مشـــكلة 
العجز المالـــي ومكافحة الفســـاد وأيضا 

توطين الوظائف.
وفي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة 
اتخـــذت الحكومـــة تدابير لخلـــق المزيد 
من فـــرص العمل وتعزيـــز التدريب على 
المهـــارات المهنيـــة وتقليل عـــدد العمالة 

الوافدة.
وقطعـــت الكويـــت ممثلة فـــي هيئة 
تشـــجيع الاســـتثمار المباشـــر خطـــوات 
إيجابية في مجال توطـــين التكنولوجيا 
بالبـــلاد عبـــر فتـــح مكاتـــب وتأســـيس 
شركات تابعة لشركات تكنولوجية عالمية 
عملاقة، أبرزها جنرال إلكتريك الأميركية 

وهواوي الصينية.
وقدّمـــت الهيئـــة التـــي تعـــد المنصة 
الشـــركات  بجـــذب  المعنيـــة  الحكوميـــة 
الأجنبية حزمة من التســـهيلات وعوامل 
الجذب لهذه الشـــركات مثـــل الإعفاء من 
التي  الأخـــرى  والامتيـــازات  الضرائـــب 
يجيزهـــا قانون اســـتقطاب الاســـتثمار 

المباشر الصادر في 2013.

الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أنـــه نتيجة لهذه التســـهيلات 
جـــذب البلـــد أكثر من 42 شـــركة مملوكة 
بنســـبة 100 في المئة لمســـتثمرين أجانب 
وفّرت المئـــات من فرص العمل للشـــباب 

الكويتيّين.
كما تم تدشين أكثر من 11 فرعا ومكتبا 
تمثيليـــا لهذه الشـــركات مقابل قيام هذه 
الشـــركات بتقديم برامج تدريبية للكوادر 
التكنولوجيا  مـــن  لتمكينهـــا  الكويتيـــة 
والتقنيات الحديثة من أجل اســـتخدامها 

لاحقا في مشاريعها التجارية.
ويقـــول خبـــراء إنـــه رغـــم أن عـــدد 
المتدربين في شـــركات التكنولوجيا وعدد 
إلا  هذه الشـــركات ”مـــازالا متواضعينْ“ 
أن ذلـــك يمثـــل خطوات أولـــى في جهود 
الحكومـــة وخططها التنموية متوســـطة 
مركـــز  إلـــى  للتحـــول  الأجـــل  وطويلـــة 

مالي.
وبحســـب تقريـــر صادر عـــن الهيئة 
للعـــام المالي قبل الماضـــي (2019 – 2020) 
قامـــت هواوي المتخصصة في مجال دعم 
البنيـــة التحتية الرقميـــة بتنفيذ عدد من 
المشـــاريع مع شـــركاء محليين لتســـريع 
عمليات تجهيز متطلبات شـــبكات الجيل 

الخامس من الاتصالات (5 جي).
وبالإضافـــة إلى ذلك أنجـــزت برامج 
تدريبية متخصصة لقرابة 51 من الشباب 
تم علـــى أثرها منحهم شـــهادات معتمدة 
فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واتصالات 

الجيل الخامس.
وتعاونت جنـــرال إلكتريك مع وزارة 
الكهرباء والماء في الكويت لتطبيق حلول 
التحديث الشـــاملة ودعم التحول الرقمي 
لمحطة الصبيـــة الغربية لتوليـــد الطاقة 
التي تعتبر من أكبر منشآت توليد الطاقة 

في البلد الخليجي.
ووفـــرت الشـــركة الأميركيـــة تجارب 
وبحوث عمليات لنحو 1143 شابا وشابة 
كويتيين منذ تأسيســـها في الكويت حول 
أنظمة التحكم عن بعد إضافة إلى دورات 
هندسية متخصصة في مجال التوربينات 
وإصلاح المولدات وتكنولوجيا توربينات 
الغـــاز والأنظمة الميكانيكيـــة ومكوناتها 

وإدارة المشاريع.
كما قدمت شـــركة أي.زي المتخصصة 
في أعمـــال وتوليـــد الطاقـــة الكهربائية 
والمســـؤولة عن تشـــغيل وصيانة محطة 
شـــمال الزور لتوليد الكهرباء عدة برامج 
تدريبيـــة معتمـــدة عالميـــا للمهندســـين 
في  العاملـــين  الكويتيـــين  والمهندســـات 

وزارة الكهرباء والماء.
وتضمنـــت قائمـــة الشـــركات التـــي 
جذبتهـــا الكويت شـــركة هانيويل كويت 
والتقنيـــة  الفنيـــة  للخدمـــات  الدوليـــة 
الحاســـوبية التي قامـــت بتدريب كوادر 
محلية علـــى برنامج بروســـيس نولديج 
سيســـتم بي.كي.أس، وهـــو نظام متطور 
يســـاعد  والأصـــول  العمليـــات  لإدارة 
الشـــركات الصناعية على زيادة الربحية 

والإنتاجية.
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العراق بحاجة إلى قرابة 

4 ملايين وحدة لتجاوز 

أزمة السكن

عبدالزهرة الهنداوي

الجدل  الأردنية  الســــــلطات  حسمت 
ــــــذي ترافــــــق مع مســــــار  ــــــر ال الدائ
مشــــــروع إنشــــــاء مصفــــــاة جديدة 
باســــــتثمارات خليجية، وذلك بالعمل 
على فتح أبواب الاستثمار في مجال 
التكرير أمــــــام رجال الأعمال العرب 
والشركات الأجنبية، لما لتلك الخطوة 
من فوائد بالنظر إلى سيطرة شركة 
ــــــى القطاع ولأن  ــــــدة حكومية عل وحي
المشروع سيسهم في خفض فاتورة 

الطاقة في الميزانية السنوية.

الأردن يفتح فرص الاستثمار 

أمام العرب والأجانب في قطاع التكرير
وزارة الطاقة تؤكد التزامها بتوفير كافة الظروف لجذب رؤوس الأموال

محاولة أخرى للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة

شواهد على كوابيس سوق العقارات

معضلة الإسكان في العراق تتفاقم والحكومة عاجزة عن حلها

مساع كويتية

لزيادة زخم الاستثمار

في التكنولوجيا


